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 الباب الثاني 

 المفهوم الضريبي

 :المفهوم الضريبي1.2 

د مل لها، فق الضريبة عدة تعاريف مختلفة لكنها لم تخرج عـن المعنـى العـام والشاتعريف الضريبة لقد عرفت 

ع الت   عرفت على أنها فريضة إلزامية يلتزم المكلف ب دفعها للدول ة ـب ـق مقدرت غ وبل ظ الن  ر ع ن المن اف

ين اتج اه طنتحقي   ـاج ة عام ة  م ا اعتب ر    التزام م ال  للم وامن جراء تقـديم هـذه الخ ـدما  أوتعود عليغ 

 م ة م ن ط ر الدولة، فه  المبلـغ المـدفوع مـن طرفهم للحفاظ على ـقوقهم، وبالتال  ه  ثمن الخ دما  المقد

ن م ـا وس يلة الدولة بهد  تحقي  منفعة عامة، بالإضافة لدورها الفعال ف  توجيغ الاقتصاد ال ـوطن  باعتباره 

 طبيعي ين أوأو اقتط اع ج ـزء م ـن الم داليل لص  خا  الوسائل البياسة المالية للدولة يتم بموجبها استئص ال 

ة النفق ـا  عل ى تلبي  المعنويين وتحويلها إلى الانتفـاع العـام أي الدولـة باعتبارها المب اهمة المالي ة الت   تعم ل

 .اجتماعية أم اقتصادية أم غيرها العامـة سياسـية  انـت أم

 :المطلب الأول: تعاريف ضريبية2.2 

ل ة م ب غ الدوريف الت  سب  ذ رها من ـيث محتواها، يمكن اعتبار الضريبة بأنها اقتطاع مال  تق وفوف  التعا 

عن ى بم تكليفية، ودون مقابل لا  ب دافعهاعن طري  الجبر من ثروة الأ خا  الآلرين، وـبق مقدرتهم ال

ت العدي  د م  ن لق  د تعرض   .، وذل  م م  ن أج  ل تحقي    منفع  ة عام  ةن يتحص  ل دافعه  ا عل  ى منفع  ة مبا   رةدون أ

ا غ م تباينه رالمؤلفا  المالية لمفهوم الضريبة وتعريفه ا وذل م عب ر التط ور الت اريخ  للدول ة، ه ذه التع اريف 

 :والتلافها فه  قريبة من ـيث محتوى الضريبة، وهذا ما نوجزه من 

 التعريف الأول:

 .تعتبر الجباية وسيلة وأداة قوة ، تبتخدمها الدولة تعبيرا عن سيادتها 

 لتعريف الثاني:ا
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إدارته ا  مقابل، تقوم بغ الدولة وذل م م ن ل لال .طاع جبري، نقدي أو عين  وذلم دونالضريبة عبارة عن اقت

 .المخولة لها بإلزام المكلفين بدفعها

 

 التعريف الثالث:

ر  م ن ط  ، ويتم تحصيلهاأ خا  طبيعيين أو معنويين م مبلغ مال  إلزام  على المكلفينالضريبة تمثل تقدي

 .الدولة دون مقابل على أن تبتعمل إيراداتها لتلطية النفقا  العامة

 التعريف الرابع:

ا  ل ثروة الأ  خا  الآل رين ودون مقاب ل  تقوم بغ الدولة عن طري  الجبر من الضريبة ه  اقتطاع مال 

 .بدافعها وذلم بلرض نفع عام 

 التعريف الخامس:

س بيل  بفرض غ عل ى المكلف ين بص ورة إجباري ة وب دون مقاب ل، ف   الضريبة عبارة عن مبلغ مال  تق وم الدول ة

 .استخدامغ ف  مجالا  تدلل الدولة او إنفاقغ على المصلحة العامة 

 التعريف السادس:

وق  وانين  الض  ريبة اقتط  اع م  ال  يجب  ر الأف  راد عل  ى دفع  غ للب  لطا  العام  ة للدول  ة ب  دون مقاب  ل، وفق  ا لقواع  د

 .الجهوية لدولة والبلطا  محددة، من أجل تلطية أعباء ا

 التعريف السابع:

ل ة مك ين الدوتالضريبة ه  إلزام إجباري تقوم الدولة بتحديدها مع التزام المكلف بتق ديمها ب دون مقاب ل، قص د 

 .من القيام بوظائفها من أجل تحقي  أهدا  المجتمع المختلفة
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 :المطلب الثاني:عناصر الضريبة3.2 

 ل للضريبة الذي سب  ذ ره ، نجد أنها تتشكل من لمبة عناصر أساسيةمن للال التعريف الشام 

 :أولا :الضريبة اقتطاع مالي 1.3.2

 نق دي، وم عللافا لما  ان سائدا قديما ـيث  انت الض ريبة تف رض عين ا، ذل م نتيج ة لع دم س يادة الاقتص اد ال 

 ايته  ا، أل  ذ  الض  ريبة ص  فةالتق  دم الاقتص  ادي والاجتم  اع  وظه  ور عي  وا الض  رائق العيني  ة وص  عوبة جب

  .الاستقطاع النقدي من مال المكلف

 :ثانيا :الضريبة فريضة جبرية 2.3.2

دار إن الض ريبة تف رض جب را، أي أن المكل ف ل  يف ـ را ف   دفعه ا، ب ل الب  لطا  العام ة ه   الت   تح دد مق   

 غيرها من ما يميزها عن الضريبة، و يفيتها وموعد دفعها، لذلم فالضريبة تؤلذ بقرار من جانق واـد، وهذا

اد راء الأف رالإيرادا  المالية الألرى،  الرس وم والق روض الالتياري ة، الت   تب تخدم الدول ة أس اليبها ف   إغ 

  .على الا تتاا فيها مع تعهدها برد الأصل وسداد لدما  القرض

 :ثا :الضريبة تفرض من قبل الدولةثال 3.3.2

الب لطة  فيذ إدارةأو تللى إلا بقانون، فالإدارة الضريبية الت  تقوم بتن إن الضريبة لا يمكن أن تفرض أو تعدل 

ش  ير ن م  ا  .العام  ة لا يح    له  ا إلا جباي  ة الض  ـرائق المب  ـمول به  ـا وتحص  يلها م  ن قب  ل الب  لطا  المختص  ة

ها، دفعمتنع بيبالنببة للعنصرين البابقين للضريبة يدلان على أن المكلـف عنـدما يتألر عن دفع الضريبة، أو 

  .بمعنى إذا ـاول التهرا يتعرض لجـزاءا  وعقوبا  محددة قانونا

 :رابعا :الضريبة تفرض وفقا للمقدرة التكليفية للمكلفين 4.3.2

إن الضريبة تفرض على  خص قادر على الدفع تبعا لمقدرتغ المالي ة، فالض ريبة ه   طريق ة لتقب يم الأعب اء  

يفية، وهذا ما ناد بـغ آدم سميث م ن ل لال قاع دة العدال ة أي أن يب اهم   ل العامة بين الأفراد وف  قدرتهم التكل

 .أعضاء المجتمع ف  تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النببية على الدفع
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 :خامسا :تفرض الضريبة بلا مقابل ومن أجل تحقيق منفعة عامة 5.3.2

 بالإنف ا  مـا يتحصـل عليه ا م ن ل لال قيام غإن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل على منفعة مبا رة وإن 

فها ه و أن الإي رادا  الض ريبية يج ق أن يك ون ه د العام على مختل ف المج الا  الاقتص ادية والاجتماعي ة   م

 .تحقي  منفعة عامة وليف لا 

 :أهداف الضريبةالمطلب الثالث  3.2

داي ة يبة إل ى بناـي ـة التاريخي ة. ان للض رمن المؤ د أن للضريبة أغراضـا وأهـدافا متعـددة ومتش ـعبة م ـن ال 

ص ول عل ى القرن العشرين هد  وـيـد هـو الهـد  المـال ، وبالتال  استخدمت البلطا  العامة الض ريبة للح

بقى ف   أدن ى ـ د و ان على الإيرادا  الضريبية ف  ذلم الوقت أن ت .الإيرادا  المالية لتلطيـة النفقا  العامة

ل  ن ادى وبالت ا "غلتقليدي للضريبة يعتمد على الفكرة القائلة "إن الضريبة   ـر لا ب ـد من ـلها ـتى أن المفهوم ا

د مب دأ ـي ا هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحيـاد فـلا تبـتخدم لأغـراض اقتصادية أو اجتماعية، غير أن

ا    للض  ريبة أه  دالض  ريبة ق  د التف  ى    يئا فش  يئا، وـ  ل محل  ـغ مب  دأ "الض  ريبة الوظيفي  ة" ، ـي  ث اعتب  ر

 .اجتماعية واقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أهدافها المالية القديمة

 :أولا :الأهداف المالية  1.3.2

داللي ة لاالهد  المال  من أـ د الأه دا  الرئيب ية والهام ة لأي ض ريبة، فت أمين إي ـرادا  دائم ة م ن مص ادر 

اتب اع  هن ـا نش أ  قاع دة وف رة ـص يلة الض رائق، أيلخزينة الدولة، أـد أهدا  البلطا  الحكوميـة، وم ـن 

مك ان ف   وعاء الضريبة بحيث يكـون  ـاملا لجميع الأ خا  الطبيعيين والاعتب اريين م ع الاقتص اد ق در الإ

 ي ـث ترتف عنفقا  الجبايـة، ـيث يكون الإيراد الض ريب  مرتفع ا، وه ذا م ا نلاـ  غ ف   البل دان المتط ـورة، ـ

 .دير الاقتصايبية إلى الناتج الوطن  الإجمال ، فالأمر مرتبط ف  الواقع بمبتوى التطونببة الإيرادا  الضر

 



8 

 

 :ثانيا :الأهداف الاجتماعية  2.3.2

طري    فبعد ظهور مفه وم العدال ة الاجتماعي ة وب روت الاتجاه ا  الحديث ة بتوتي ع ع ـادل للث روا  وذل م ع ن

حقي    نا ال  راهن اس تخدام الض  ريبة  وس يلة هام  ـة تف  ـية ولق د ـاول  ت ال دول ف    عص ر .إع ادة توتي  ع ال دلل

 :مجموعة من اللايا  الاجتماعية ومن أهمها

ذلم بفرض منع تكتل الثروا : تعمل بعظ الدول على عدم استحواذ فئة قليلة من المجتمع على الثروة، و -1 

 .رنبا  ألمانيا وفضرائق وبمعدلا  مرتفعة على الثـروا ، وعـن طري  المعدل المتصاعد  ما هو مطب  ف

داة ل الضريبة   أتوجيغ سياسة النبل ف  الدولة: فالدولة الت  ترغق بتشجيع النبـل  بلـدان أوروبا، تبتعم -2

ء عل ى للإ ثار من ع دد الب ـكان، وذل ـم بتخف ـيظ مع دلا  الض ريبة، وف   بع ظ الأـي اء إتب اع مب دأ الإعف ا

ف ع مع  دل لمقاب  ل ال دول الراغب ة بتحدي د النب ـل تق ـوم بربع ظ ال ـدلول النا  ئة ع ن العم ل م ن الض ريبة، وبا

 ح د الأدن ىالضرائق على الدلول والمعدل يزداد باتدي اد ع دد أف راد الأس ـرة، أولا تعف   ق وانين الض رائق ال

 .من الهند والصين للمعيشة من الضريبة  ما هو ف   ل

م ال المب تثمر الب ـكن وذل ـم بإعف اء رأل الفقد تبتخدم الضريبة  أداة لحل مش ـكلة  معالجة أتمة البكن : -3

ب ا ن ف  قطاع البناء من الضرائق لفترة تمنية محددة، فنج د فرنب ا م ثلا، فرض ت ض ريبة إض افية عل ى الم

ديا م ن لالها تفاغير المبتللة استللالا  املا، مثل هذا الأمر دفع بأصحاا هذه العقارا  إلى تأجيرها أو اسـتل

 . ليةعاأداء ضريبة 

غ ب  هن  اب بع  ظ الب  لع المض  رة بص  حة الم  واطن وتلح     معالج  ة بع  ظ ال   واهر الاجتماعي  ة الب  ـيئة : -4 

ض رائق  أضرارا جبيمة ولطيرة تؤدي بغ أـيانـا إلـى المـو ،  البجائر والكحول، فتعمد الدولة إلى ف رض

 .بمعدلا  مرتفعـة علـى صنعها وبيعها

 :ثالثا :الهدف النقدي 3.3.2

ية تلة النقد  للضريبة ولاصة أثناء أتمة التضخم بحيث تبتعمل الضريبة  وسيلة للحد من الكيتمثل هذا الهد 

رة ه ذه ال  اهبالفائضة عن  مية البلع، وهذا قصد المحاف ة على قيمة النقود، وعادة م ا تع ان  ال دول النامي ة 

ب  ب ـين الت ـواتن النب ـ لضعف جهاتها الإنتـاج  وعـدم قدرتها عل ى إـ دان نم و اقتص ادي، وبالت ال  تحقي  

  .العـرض والطلق
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  :رابعا:الأهداف السياسية 4.3.2

ض ها للضريبة عدة أهدا  سياسية تتمثل أـيانا بفرض رسوم جمر ية عالية على منتجا  بع ظ ال دول وتخفي

ض  ريبة عل ى منتج  ا  أل  رى، يك ون اله  د  منه  ا ـماي  ة الب لع المحلي  ة م  ن المنافب  ة الدولي ة،  م  ا تب  تعمل ال

فرنب ا، هدا  سياسية  ما هو الحال ف  الحروا التجاري ة ب ين مختل ف ال دول لاص ة ب ين ال دول المتقدم ة  لأ

ع د   روس يا باليابان، الولايا  المتحدة مثلا( وقد تبتعمل الضريبة من أجل محاربة فئة معينة م ن المجتم ع ف 

د تب تخدم  م ا ق  .الك ولاب الش يوعيةبرفع معدل الضريبة على مدالليها  ما ـدن لطبق ة  قد قامت  الثورة  *(

عف اءا   وسيلة لمباعدة بعظ الفئا  ماديا، وذلم من للال إعفاء دلولها من الضريبة أو تخفيض ها مث ل الإ

دان الت واتن  م ا ت م اس تعمال الض ريبة   أداة ووس يلة لإـ  .الضريبية الت  يبتفيد منها المجاهدين الجزائريين

ل  ف ولاي  ا  ال  وطن، بم  نا امتي  اتا  جبائي  ة للاس  تثمار والعم  ل بمخت الجه  وي ل  لال ت  وطين الص  ناعا  عب  ر

ة الدول ة وألي را ف إن الأه دا  الت   تص بو الض ريبة تحقيقه ا، ي تم تحدي دها وف   طبيع  .ولايا  الجن وا...ال 

 .الاجتماعية والبياسية

واع ة عدة أنرفت الضريبتعتبر الضريبة من المتليرا  الاقتصادية، تتلير بالتليرا  الاقتصـادية وعليغ فقد ع

واجه  ة لمالي  ة لماوأ  كال عب  ر التاري .وانطلاق  ا م  ن أن الض ـريبة أداة مالي  ة تلج  أ الدول  ة إليه ا لرف  ع إيراداته  ا 

جي  غ دللي ة لتوتأعبائه ا العام ة الت   تق وم به ـا اتج اه أف راد المجتم  ع، بالإض افة لل دور الح ديث للض ريبة   أداة 

ن م قتص ادية افها الاقتصادية والاجتماعية من جهـة، ومعالجـة الأتم ـا  الاالاقتصـاد الوطن  نحو تحقي  أهد

ا أص بحت جهة ثانية  ما اتضا لنا بأن الضريبة إـدى مكونا  الن ام الضريب ، لم تع د ض ريبة ـيادي ة وإنم 

ل ل لا ل م م نضريبة تدللية، بالإضافة لدورها التقليدي المتمثل ف  الدور المال ،  ما نشير ب أن الض ريبة وذ

وعائه  ا والمع  ـدل الض  ـريب  المف  روض عل  ى الب  لع و الخ  دما ، و عل  ى أرب  ال الأ   خا  الطبيعي  ـين و 

هتم ام المعنـويين، و ذلم التخلص م ن الض ريبة، س واء التجن ق الض ريب  أو الته را الض ريب ،  ان ت له ـا ا

 .  للضريبةوان، التن يم الفن بير من طر   تاا المالية وهذا ما سنتعرض لغ من لـلال الفصـل الثـان  بعن

 

 :لتنظيم الفني للضريبة ا 4.2

 تمهيد:
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ن ث م ف إن يمثل التن يم الفن  للضريبة الطر  والإجراءا  اللاتمـة، بفـرض الض ـريبة و يفي ة تحص يلها، وم 

، التن    يم الفن     للض   ريبة يتش   كل م   ن الوع   ـاء الض   ـريب ، والمع   دل الض   ريب ، و    ذا الاتدواج الض   ريب 

للض ريبة،   ما نشير بأن هناب مؤلفين يقومون على وضع تقبـيم آلـر للتن ـيم الفنـ  .من الضريبة والتخلص

ن  يم إن الت .بحيث يشمل على الوعـاء والمعـدل الض ـريب  دون الاتدواج الض ـريب  وال تخلص م ن الض ريبة

ه ا تم التياروالط ر  الت   ي  الفن  للضريبة يتأثر بطبيعة الن  ام البياس   والاقتص ـادي للدول ـة، ف الإجراءا 

تن  يم وس نقوم بدراس ة   ل العناص ر المكون ة لل .يجق أن لا تخرج عن أه دا  الن  ام البياس ـ  والاقتص ادي

 .الفن  الت  ذ رناها سالفا

 :المطلب الأول :الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال 1.4.2

لض ريبة ادادها إلى الدول ة، وهن ـا نج د ب أن موض وع إن المكلف بدفع الضريبة هو الشخص الملتزم أساسا بب 

 هو الشخص أو المال، وأن الضريبة على الأ خا  هـ  الضريبة الت  تف رض عل ى الأ  خا  انطلاق ا م ن

ل  ى عأنه  م مقيم  ين ف    منطق  ة معين  ة، أو بم  ا تب  مى ق  ديما بالض  ريبة عل  ى ال  ررول أو "الف  ردة" وق  د تف  رض 

 وسواء فرضت الضريبة على  ل فرد 1695لت  فرضت ف  فرنبا عام الأسر، ومثـل ذلم ضريبة الررول ا

في  ة عل  ى ـ  ده بمع  دل واـ  د بل  ظ الن   ر ع  ـن مقدرت  غ التكليفي  ة، أو طبق  ت عل  ى الأس  ر ـب  ق مق  درتهم التكلي

ن ادى  يبية الت  الجماعية وبلظ الن ر عن المقدرة التكليفية الفردية، فتعتبر بعيدة  ل البعد ع ن العدال ة الض ر

رى م سميث، والت  يجق أن تبود ف  عصرنا الحديث وربما يرج ع الب بق لع دم وض ول الأوعي ة الأل بها آد

ال ة، د أ ث ر عدلافتقار المجتمعا  القديمة، على إدارة مالية تتكفـل بتحديـد الوعـاء الضريب  على أسف وقواع 

أو  الم ادة الأساس ية الأمر الذي أدى إلى عدول مختلف الدول عن ن ام الضرائق عل ى الأ  خا ، وأص بحت

 .الوعاء الخاضع للضريبة ه  الأموال

 :المطلب الثاني :الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة 2.4.2

منذ أن دللت الضريبة ـي ز التن  يم وأص بحت ج ـزءا م ـن البياس ـة المالي ـة والبياس ة الاقتص ادية، ومن ذ أن 

العامة.منذ ذلم الحين، ألذ الباـثون ف  دراس ة التن  يم اعتبر  مصدرا ماليا لا يمكن تجاهلغ لتلطية النفقـا  

الفن  للضريبة، فهـل تفـرض ضريبة وـيدة وواـدة ؟ أم تفرض ضرائق متع ددة عل ى مختل ف الأوعي ـة ؟ أم 

دمج الضريبتين بحيث تفرض ضريبة رئيبية واـدة وإل ى جانبه ا ض رائق أل رى ؟ ولق د التلف ت آراء  يمكن

بالتلا  الوعاء الخاضع للضـريبة فكان "فوبان" يرى بفرض ضريبة العشور على أنصار الضريبة الوـيدة 
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الأرض وال  ـدلول المنقول  ـة، ولكن  ـغ يعت  ر  إل  ى جان  ق ذل  م يج  ق ف  رض ض  رائق أل  رى ومثله  ا الرس  وم 

ومن ثم نلاـظ بأن "فوبان" لم يناد بفرض ضريبة وـيدة وإنمـا ر  ـز  .الجمر ية والضريبة على المشروبا 

أما بالنببة للفيزيوقراط فكانوا ين رون إلى مصدر القط اع الزراع ـ  وللق ـغ للث روا   .ريبة أساسيةعلـى ض

وعاءا ـقيقيا للضريبة الواـدة، باعتباره هو القطاع الوـيـد المنـتج لل ـدلل الص اف  و  ل القطاع ا  الأل رى 

دم ق درة القطاع ا  الأل رى عل ى وهذا الاعتقاد غير ص حيا لع  .عقيمة وغير قادرة على إنتاج الدلل الصاف 

الإنتـاج، فـالآن أصبحت  ل القطاعا  منتجة  صناعية، تجارية، تراعية...إل (. ما يرى البعظ بأن تفرض 

الضريبة على رأل المال، بينما يرى البعظ الآلر بأن تفرض الضريبة على ال دلل الع ام وف   اعتق ادهم أن 

للمكل ف وي ـرى فري   آل ر ف رض الض ريبة عل ى الإنف ا  الع ام، أي هذا الألير لير مقيال للمقدرة التكليفي ة 

 1916وق د اقت رل ه ذه الض ريبة الاقتص ادية الألم ان  "ه ومبر   .على الاستهلاب، ومـن ثـم إعف ـاء الادل ار

 م ا رفض ها الك  ونجرل  1920"ولكنه ا ل م تطب   به ذه الص ورة العام ة، فق  د رفض ها البرلم ان الألم ان  ع ام 

فتع دد الآراء ـ ول تحدي د ن وع الض ريبة الواج ق فرض ها عل ى الوع ـاء ه ـو م ـا يب ما  1942لأمريك  ع ام 

الض ريبة الواـ دة وانخف اض  بإـلال الضرائق المتعددة محل الضريبة الواـدة هذا م ن ناـي ة، ولع ـدم عدال ـة

قطاع  ا  ـص  يلتها مم  ا ي  ؤثر س  لبا عل  ى لزين  ة الدول  ة الت    ه    بحاج  ة ماس  ة لإي  رادا  مالي  ة توظفه  ا ف    

إن تط ور الأن م ة المعاص رة م ن الناـي ة المالي ة والأل ذ بمب دأ  .اقتصادية قصد تحقي  تنمية اقتص ادية   املة

العدالة الضـريبية لدى العديد من ال دول، ه و م ا أدى إل ى الأل ذ ب الأموال  وع اء ـقيق   لإلض اعغ للض ريبة 

  .تغوليف على المال بكاملغ، وإنما على مختلف مكوناتغ واستعمالا

 المطلب الثالث :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  3.5.2

لقد للصنا سابقا ب أن الض ريبة أص بحت تف رض عل ى الث ـروة، فمهم ـا التلف ـت الطريق ة المتبع ة ف   تحص يل 

و  .الضريبة من طر   ل دولة، إلا أن الاقتطاع الضـريب  سيلح  بعناصر الثروة، أي بالدلل أو رأل المال

صد تحقي  هد  الضريبة وهو اقتطاع جزء من الثروة طبقا للفـن المـال  الذي تتبعغ دولة م ا، وبالت ال  تتب ع ق

وهن ا يج ق أن نخت ار طريق ة م ن الط ريقتين إم ا تتب ع الث روة وه   بي ـد  .الثروة أي تتبع الدلل أو رأل الم ال

المبا   ـرة، وعن  ـدها تك  ـون الض  ريبة  المكل  ـف الق  انون  أي تح  ت ملكيت  غ، وهن  ا نك  ون ق  د انتهجن  ا الطريق  ة

المحصلة ه  ضريبة مبا رة وقد نختار الطريقة الثانية وه  تتبع الث روة عن د ت داولها واس تعمالها، أي عن دما 

يقوم المكلف بإنفا  وصر  ثروتغ فعن دها نك ون ق د اتبعن ا الطريق ة غي ر المبا  رة، وتك ون بالت ال  الض ريبة 

مهما  ان ت الطريق ة المتبع ة ف   تحص يل الض ريبة فيبق ى الوع اء ه و الث روة ف .المحصلة ضريبة غير مبا رة
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سواء عند مالكها أو عندما يتم تداولها، يبقى أن لكل من الضريبتين ف   ه ـذه الحال ـة آث ـار مختلف ة م ن الناـي ة 

الاقتص  ادية الاقتص  ادية والاجتماعي  ة وأن الدول  ة تخت  ار الض  ريبة الت  ـ  تناس  ـبها للت  دلل أ ث  ر ف    المج  الا  

 .ومعالجة الأتما  الاقتصادية والاجتماعيـة، أو تأل ذ بالض ريبتين لتحقي   التنمي ة الاقتص ادية وه و الأرج ا

فبالرغم من تبليمنا بأن الضريبة المبا رة ه  الت  تفرض عند تواجد الثـروة بيد المالم، وتكون ضريبة غير 

ب  ين علم اء الفك  ر الم ال  ف    تحدي د مع  ايير التفرق ة ب  ين مبا  رة عن د انتق  ال وإنف ا  الث  روة، فهن اب ج  دل ق ائم 

المبا رة، وما هو المعيار الأساس  لتحديد طبيعة الضريبة وهنا يج ق أن الضرائق المبا رة والضرائق غيـر

 .نتعرض لهذه المعايير ومحاولة  رـها وإبداء رأينا

 ائب غير المباشرة المطلب الرابع:معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضر 4.5.2

كل م تب ين بش ل هناب ثلاثة معايير ولكنها بقيت محط جدل وللا  بين المهتمين بالمالية العامة،  م ا أن ال دول 

ع ايير وه ذه الم .واضا وجل  ما ه  الضرائق الت  تعتبر مبا رة وما ه  الضرائق الت  تعتبر غير مبا  رة

 :تينالت  يوجد  بغ اتفا  عليها للتمييز بين الضريب

 : أولا:المعيار الإداري 1.4.5.2 

معن ى بط ر  ج داول إس مية،  ـبق هذا المعيار تعتبر الضرائق مبا رة تلم الضرائق الت  ي تم جبايته ا ع ـن

ب ـا  يبجل ض من ه ذه الج داول الاس مية أس ماء المكلف ين، ون ـوع الض ريبة ومق دارها   الض ريبة عل ى المرت

لت    ي  تم أم  ا الض  ريبة ا .(جم  ال ، الض  ريبة عل  ى رب ا العق  ارا ...إل والأج ـور والض  ـريبة عل  ـى ال  ـدلل الإ

ى الم واد تحصيلها بدون جداول اسمية مدونة بها أسـماء المكلفـين فتعتبر ضرائق غير مبا  رة  الض ريبة عل 

 ي دفع ه ذه اللذائية و ذلم الضـرائق علـى النفقا  أو الاستهلاب لأن المص الا الض ريبية لا تع ر  مب بقا م ن

عي ار ضـريبة، وبالتال  فه  تفرض على البلعة ول يف عل ى مب تخدم ه ذه الب لعة م ن ل لال استعراض نا للمال

 لمعي  ار لااالإداري ف    التفرق  ة ب  ـين الض  ـرائق المبا   ـرة والض  رائق غي  ر المبا   رة، يمكنن  ا الق  ول ب  أن ه  ذا 

لك ل  تلا  الهيك ل الض ريب طبيعة الض ريبة وذل م لال  ويمكـن أن يصـلا لتحديـد وطريقة تحصيل الضريبة 

ل رى أدولة من طر  المصالا الض ريبية وبالت ال  ق د يص لا ه ذا المعي ار لتحدي د طبيع ة الض ريبة ف   دول ة 

 .تعتمد على هيكل ضريب  يتما ى ومفهوم المعيار الإداري

 : ثانيا: معيار راجعية الضريبة )استقرار عبء الضريبة( 2.4.5.2 
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   النهايةنن ر إلى استقرار العقء الضريب ، أي علـى من ستبتقر الضريبة ف فإن محتوى هذا المعيار هو أن

 ، أم ا إذافإذا استقر  على المكلف القانون  ولم يتمكن من نقلها إلى  خص آلر فنك ـون أم ام ض ريبة مبا  رة

نك ون ف تمكن المكلف القانون  بنقل العقء الضريب  إلى  ـخص آلر، واستقر  ف  النهاي ة عل ى ه ذا الألي ر

ي ـد فب الرغم م ن موض وعية وص لاـية ه ذا المعي ار ف    ثي ر م ن الأـي ان ف   تحد .أمام ضريبة غير مبا  رة

لأتم  ا  اطبيع  ة الض  ريبة إلا أن  غ أـيان  ا يفق  د ه  ذا المعي  ار دوره ف    تحدي  د طبيع  ة الض  ريبة، وذل  ـم ف    ظ  ل 

قء ن  أـيان  ا وبص  فة  لي  ة ع  الاقتص  ادية الت    تح  دن م  ن ـ  ين لآل  ر مم  ا ت  ؤدي إل  ى تحم  ل المكل  ـف الق  انو

ذا المعي ار ه وقد يتمكن من نقل العقء الضريب  بصفة جزئية فمهما يكن وف   لتا الح ـالتين يمكنن ا  .الضريبة

 "من الوصول لتحديد طبيعة الضريبة  ما ـددها علماء الفكر المـال  منهم "جون ستيوار  ميل

 : عليها الضريبة ثالثا:معيار مدى استمرار المادة المفروضة  3.4.5.2

فحب   ق ه   ذا المعي   ار تك   ون الض   ريبة مبا    رة إذا م   ا اتص   فت الم   ادة المفروض   ة عليه   ا الض   ريبة بالثب   ا  

فق د رأى ه ذا  1883والاستمرار و ذا الانت ام، ويع ود ه ذا المعي ار إل ى الكات ـق الفرنب ـ  ف   مقال ة ل غ ع ام 

عناص ر له ا ص فة ال دوام أو الثب ا  أو عل ـى  تف رض عل ى ""  دي فوقي ل2الكات ـق أن الض ـريبة المبا  ـرة  

الأقـل الاسـتمرار ، عمـل الموظف، التملم بمعن ى أن الأعم ال المتقطع ة واللي ـر مب ـتمرة والت ـ  لا تتص ـف 

فإن هذا المعي ار وقدرت غ أـيان ا  .بالاستمرار والدوام، فالضرائق المفروضة عليها تعتبر ضرائق غير مبا رة

بة، إلا أنغ يج د ص ـعوبة  بي رة أـيان ا أل رى مثل غ مث ل المعي ارين الب ابقين، لأن ذل م ف  تحديد طبيعة الضري

م  رتبط بم  دى تق  ـدم الن   ـام الض  ريب  المنبث    ع  ن التلي  را  الاقتص  ادية والبياس  ية و   ذا الق  وانين المن م  ة 

الاقتص ـادية  فف   الجزائ ر س ابقا وبالض بط قب ل الإص لاـا  .لممارسـة مختلف الأعمال التجارية والص ناعية

 والضـريبية هن ـاب أعم ال تم ارل م ن أف راد غي ر مب جلين ف   الق وائم الإس مية و  ذلم أعم الهم غي ر مب تمر

ودائم  ة، فه  ذه الأعم  ال ق  د تنطب    عليه  ا المع  ايير الب  ابقة ف    تحدي  د طبيع  ة الض  ريبة ولك  ن بع  د الإص  لاـا  

ي ر  ص فا  الأعم ال الب ابقة وأص بحت الاقتصادية بفتا ممارس ة مختل ف النش اطا  م ن ط ر  الأف راد، تل

وم ن ث م لا يمك ن أن نحك م عل ى ه ذا المعي ار بأن غ الأـب ن ف ـ  تحدي ـد  .تتص ف بالثب ا  والانت  ام والدوري ة

طبيعـة الضريبة، فعلينا أن نن ر إلى طبيعة الن ام الاقتصادي لدولة ما، ومن للالغ نحك م عل ى أـ د المع ايير 

وألي را وعن د لتامن ا له ذا  .(لضريبة  ضريبة مبا رة أو ضريبة غيـر مبا رةبأنغ هو الأنجع ف  تحديد نوع ا

المطلق من الضرائق المبا رة وغير المبا رة نحاول أن نذ ر بعظ إيجابيا  وسلبيا   ل م ن الض ريبتين، 

الأتم ـا  فالض ريبة المبا  رة ـص يلتها ثابت ة نب بيا ن  را لع دم تأثره ـا  ثي ـرا ب .لأنها تفيدنا ف  تحليلنا لاـق ا
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الاقتصادية للاف ا للض ريبة غي ر الض ريبة الت   ه   أ ث ر عرض ة لصتم ا  الاقتص ـادية م ن ـي ث الحص يلة 

ولاص  ة أثن  اء الكب  اد والر   ـود الاقتص  ـادي،  م  ـا أن الض  ـرائق المبا   رة تق  دم امتي  اتا  للمكلف  ين ال  ذين 

عتبار المق درة التكليفي ة للمكلف ين وه ذه يخضعون لها  تقبيط الضريبة علـى دفعـا ، بالإضافة لصلذ بعين الا

الصفة لا نجـدها لـدى الضريبة غير المبا رة ن را لعدم معرف ة الإدارة المالي ة المكلف ين ب دفع الض ريبة غي ـر 

المبا رة وهذا ما يثق ل  اه ل المكل ف الاقتص ادي إلا أن للض ريبة غي ر المبا  ـرة مي ـزة أساس ية ولاص ة ف   

لاقتصادي بحيث تمد الدولـة بالبـيولة اللاتمة ف  الوقت المناس ق لتمك ين الدول ة م ن أوقا  الرلاء والرواج ا

القيام باستثمارا  ف  مجـالا  عديـدة وتلطية نفقاتها العامة الدائمة والمبتمرة ولاصة الفجائية غير المتوقعة 

 .أـيانا

 المطلب الخامس :موضوع الضريبة 5.5.2

 أولا :الضرائب على الدخل 1.5.5.2

 ـققغ   خص إن الدلل أ ثر التعابير  يوعا، وما يهمنا هنا هو الدلل الخاضع للضريبة سواء أ ان هذا الدلل

ش هرية طبيع  أم  خص معنوي ومن ثم فإن الدلل هو الإيـراد الذي يتحصل عليغ العامل ف     كل الأج رة ال

عق ـار  أوإي راد م ن ج راء ت أجير وقد يمثل الإيراد المحصـل مـن ممارسة نشاط إنتاج  أو تج اري أو تراع  

ريعا   ما تعتبر الض ريبة عل ى ال دلل م ن أه م الض ـرائق المفروض ـة ف ـ  جمي ـع التش  .مبنـ  أو غير مبن 

على دفع  الضريبية المعاصرة، وذلم بببق موردها الكبير، وعلى اعتبـار الـدلل أفضل مقيال لقدرة المكلف

ا   ان رض الضريبة على الدلل، إم ا عل ى مختل ف ف روع ال دلل  م الضريبة وأ ثر الأساليق المطبقـة فـ  فـ

يبة ذلم ف  الجزائـر قبـل الإصلال الضريب  بحيث  ان  ل فرع من فروع النشاط الاقتص ادي يخض ع لض ـر

ب ر ـ ديث وهناب أسلوا آلر يعت .معينة،  ضريبة الأربال التجارية والصناعية وضريبة الإيرادا  الزراعية

رادا  جزائر ــين تبنيهـا إصـلال ضريب  جديد، بحيث أصبحت ضريبة الدلل تفرض على إيوهذا بالنببة لل

  الشخص الطبيعـ  الإجمالية بمعنى  افة إيراداتغ وإلضاعها لضريبة الدلل الإجمال 

 :ثانيا: الضرائب على رأس المال 2.5.5.2

ن ـتج، وس واء أ  ان إنتاج غ مب تمر أم إن الضريبة على رأل المال تفرض على المال نفبغ سواء أن تج أو ل ـم ي

طارئا، وه   إم ا أن تص يق رأل الم ال وتؤل ذ م ن دلل غ إذا   ان مع دلها منخفض ا أو أن تف رض عل ى رأل 

ه ذه الض ريبة تف رض عل ى الأم وال الت   يمتلكه ا   خص مع ين ف    .المال وتقتطع منغ إذا  ـان معـدلها عاليا
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نبب  سواء أ ان ت مخصص ة للاس تثمار أم للاس تهلاب أم لمج رد وقت معـين، والت  تمتات بش ء من الثبا  ال

الادلار، فالضريبة تفرض على الملكية بهذا المعنى، ولـو لـم تن ـتج دل ـلا  الض ريبة عل ى العق ارا  أو عل ى 

ومن أهم أن واع الض ريبة عل ى رأل الم ال والت   لا يمك ن الوف اء  .الحل  والمجوهرا  المحفوظة لدى البنوب

 :ـدلل ه بها من ال

 : الضريبة على ملكية رأس المال-1

تفرض الضريبة على رأل المال ذاتغ بلظ الن ر عن مصدره سواء ـصـل عليغ صاـبغ عن طري   العم ل 

ل الم ال  وتعتب ر الض ريبة عل ى ملكي ة رأ 1، ضريبة اسـتثنائية تف ـرض أثن ـاء  .والادلار أو أي طري  آلر

ة،  م ا فرضت ض ريبة التض امن ال وطن  بع د الح ـرا العالمي ة الثاني  الحروا والأتما  الاقتصادية، ففرنبا

ت   عل ى البناي ا  الف الرة ال 1986فرضت نفف الضريبة بالجزائر "ض ريبة التض امن ال وطن " وذل ـم ع ام 

 .العام تم إللارهمليون سنتيم، ثم بعد هـذا  600تزيد قيمتها عن 

  :الضريبة على زيادة رأس المال-2 

 ض ع  ن تي  ادة رأل الم  ال لأس  باا ل  يف لص  ـاـق رأل الم  ـال جه  د في  غ،    أن تق  وم البلدي  ةه    ض  ريبة تف  ر

 ب  بعظ الإص  لاـا  والتحب  ينا  لاص  ة بالمنطق  ة الواقع  ة به  ا رأل الم  ال، مم  ا أدى إل  ى ارتف  اع أس  عار

 . العقارا ، وعليغ تفرض ضريبة علـى هـذه الزيادة

  :الضريبة على التركــات-3

ريبة بة انتق ال الم ال م ن الم ـورن إل ـى ورثت ـغ، أو إل ـى الموص ى له م، وه ذه الض ه  ضريبة تف رض بمناس 

 ة ذوي رألبالإضافة إلى  ونها مصدرا ماليا لخزينة الدولـة، فإنهـا تحق  أه دافا اجتماعي ة ـي ث تص يق ع اد

 .المال الكبير، فه  تفـرض قبـل توتيع التر ة وبالتال  تحد من التفاو  بين الطبقا 

 :ثالثا: الضرائب على النفقات 3.5.5.2

تفرض الض ريبة عل ى النفق ا  عن دما يق وم الف رد باس تخدام دلل غ أو أموال غ ف   س د ـاجات غ ورغبات غ، وه    

تفرض إما على نوع معين من هذه النفقا  أو على جميع هـذه النفقا ، فف  الحالة الأولى هناب ضريبة فرعية 
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ض ريبة عل ى الب جائر، والن وع الث ان  الض ريبة العام ة عل ى النفق ا  على النفقا   الضريبة علـى البـكر وال

  . تلم الت  تفرض ف  مراـل متعددة  الإنتاج والاستهلاب والاستيراد والتصدير

 الض  ريبة عل  ى النفق  ا  تف  رض عل  ى ال  دلل ـ  ين اس  تعمالغ وذل  م ع  ن طري    تي  ادة أس  عار الب  لع والخ  دما 

 .المشتراة بمقدار الضريبة المفروضة

 :رابعا :طرق تقدير الوعاء الضريبي 4.5.5.2

ل ى أ ث ر لاعتم اد عبعد ما قمنا بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة لا بد من القيام بكيفي ة تق ديره، ومن غ بإمكانن ا ا

 :من طريقة وه 

 .طريقة التقدير الإداري المبا ر -1

  .طريقة التقدير على أسال العلاما  والم اهر الخارجية-2

 .لتقدير الجزاف طريقة ا-3

 .طريقة الإقرار المبا ر-4 

حديد   تقوم بتفبالنببة للطريقة الأولى وذلم من أجل تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، نجد بأن الإدارة ه  الت

لض رائق، الوعاء ولكن بعد الحصول على المعلوما  والبيانا  الت  يقدمها المكلف ب دفع الض ريبة لمص لحة ا

 البيان  ا  لوع  ـاء فه  ـذه الطريق  ة له  ا ممي  زا  وه    أنه  ا ف    ـال  ة امتن  اع المكل  ف بتق  ديمولك  ـن دون تحدي  ـد ا

ا رتكز ،  م والمعلوما  فـ  الوقت المحدد تقوم مصلحة الضرائق بتحديد الوعاء بناءا على معطيا  قانونية ت

ب بة للطريق ة أما بالن .أن هذه الضريبة تحد من التهرا واللـش عليها دون انت ار ما يقدمغ المكلف الضريبيين

ل ذ جي ة،  الأالثانية فه  بعيدة  ل البعد عن العدالة الضريبية لاعتمادهـا ف   تحدي د الوع اء عل ى م  اهر لار

ء الخاض  ع بع ين الاعتب ار ع دد النواف  ـذ والأب ـواا وع دد الآلا  وع  دد العم ال ف   الحب بان عن  د تحدي د الوع ا

عل ى المكل ف  ضرة للخزينة العام ة أـيان ا ومفي دة ف ـ  نف ـف الوق تفهذه الطريقة يألذ عليها بأنها م .للضريبة

  الوع ـاء وطريقة التقدير الجزاف  من للالها تق وم الإدارة المالي ة ف   اس تخلا .وأـيانا ألرى يكون العكف

 ظ العناصرالخاضع للضريبة من للال الاعتماد على القرائن القانونية، وذلم عن طريـ  إقامـة نببة بين بع

 سطت  يبهل تقديرها والت  تبتخدم ف  إنتاج البلعة الخاضـعة للضريبة وبين إنتاجيتها ف  المتوال
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 :التخلص من الضريبة:خامسا 6.2

لى إثقال إإن الضريبة تعتبر ف  ن ر المكلف عبئا ولاصة إذا تعدد  الضرائق بمختلف معدلاتها، مما يؤدي  

  خص  والوس ائل لل تخلص منه ا وذل م دون إلق اء عبئه ا عل ى اهل المكلف القانون  وتجعلغ يفكر ف  الطر  

آل ر "اس  تقرار ع  قء الض ريبة"، وعلي  غ يك  ون ال  تخلص م ن الض  ريبة إم  ا تخل  ص مش روع وه  و م  ا يع  ـر  

لض ريب  أو تخلص غير مشروع، ويطل  عليغ التهرا ا .بتجنـق الضـريبة، ويكون مطابقا للقوانين الضريبية

 وس  نحاول التط  ر  لك  ل م  ن .بية مم  ا يتع  رض المكل  ف لعقوب  ا  وج  زاءا ويك  ون مخالف  ا للق  ـوانين الض  ري

ص ت دللها التخلص المشروع والتخلص غير المشروع، لما لها من آثار سلبية على مالية الدولة، وم ن ث م تقل ي

  .فـ  المجـالا  الاقتصـادية وتوجيغ الاستثمارا  المختلفة

 :المطلب الأول : تجنب الضريبة  1.6.2

الا ف القانون  الذي يفضل الاستمرار ف  عملغ دون التعـرض لعقوبـا  وج زاءا  م ن ط ر  المص إن المكل

لت   االضريبية، هو الذي يح اول تجن ق الض ريبة، ذل ـم ع ـن طري   الابتع اد ع ن اس تهلاب الب لع والخ دما  

رائق اـه ا لض ترتفع بهـا الضـريبة و ـذا عـدم اس تثمار أموال غ ف   مج الا  ونش اطا  اقتص ادية تخض ع أرب

ة م الجمر ي مرتفعة،  ما يفضل العمل بالنشاطا  الت  تتطلق استيراد مواد أولية مختلفة بحيث تك ـون الرس ـو

لض ريبة، ا م ا ق د يتحق   تجن ق  .عليها منخفضة أو معفاة من الضريبة و ذلم الشأن بالنب بة لعملي ة التص دير

ن اب ن ص نية يبتللها المكل ف لص الحغ  ع دم وج ود هوهذا من للال وجود هناب فـراغ قـانون ، أو ثلرة قانو

 .قانون  يخضع مال معين لضريبة معينة

فالنفف البشرية والاـتفاظ بالأموال والثروا  ربما لوفا من المجهـول الـذي سيأت  بغ المبتقبل ولمواجهة ما 

و طمع  ا ف    تخبئ  غ الأق  دار للإنب  ان، ال  ذي يك  ون معرض  ا ف  ـ     ـل وق  ت للم  رض وللعج  ز وـت  ى الم  و  أ

الحصول على أ بر قدر من الإ ـباع المادي والمعنوي . ف  الوقت الذي تبعى فيغ ق وانين الض رائق إل ى س د 

تعم ل م ن جه ة مقابل ة بع ظ الجه ا  س واء  .أي ثلرة فـ  مواردها وفقراتها منعا للتهرا من سداد الضرائق

ة على استنباط استحدان طر  من  أنها أن  انت أفرادا أو جها  اعتبارية ممـن هم مبتهدفون ببداد الضريب

تباعد علـى تقليل قيمة الضريبة إلى أقل قدر ممكن متبعة ف  ذلم وسائل  رعية وألـرى غيـر   رعية وه و 

ف التهرا الض ريب  ف   أبب ط تعريفات غ الت    .م ا عرف غ لب راء الاقتص اد والمالي ة ب  اهرة الته را الض ريب 

 أمث  ال "لارج بيت  ر لمخالف  ا  الت    يرتكبه  ـا المكل  ـف ، تل  م الحي  ل وا وض  عها لب  راء الاقتص  ـاد والمالي  ـة

وي  تم بواس  طتها تجن  ق س داد    ل أو ج  زء م  ن الض ريبة الواقع  ة علي  غ بموج  ـق الق  ـوانين  "وتيوج ور روس  ير
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النافذة، وهو الش ء الذي يلتق   م ع ال تخلص م ن دف ع الض ـرائق ف ـ   ونه ـا وس ـائل ووس ائط ي تم بواس طتها 

غير أن التخلص م ن الض رائق و م ا عرف غ أيض ا المختص ون الألم ان والإنجلي ـز  .ن أداء الضريبةالتنصل م

مثل "روسير" وغيره ت ل آثاره أقل ضررا من آثار التهرا وهو تلم العملي ا  الت ـ  يلج أ إليه ا ال بعظ م ن 

الت   تنط وي عليه ا  أجل التخلص من البداد وفقا لخطوا  القـوانين عـن طريـ  استللال الثل را  والفج وا 

قوانين الضرائق، لاصة ف  الدول الت  لا تمتلم لبرا  ضريبية وبالت ال  تك ون المن وم ة الض ـريبية الت ـ  

وأهم صور يقدم عليها المكلف لمخالفة الأـكام القانونية مما  .تمتلكهـا سـهلة الالترا  وقابلة للتلاعق بموادها

غ الأب رت للته را الض ريب  ه و تزوي ر وتزيي ف وت دليف المب تندا  إن الوج .ينجم عنها ارتكاا جرائم مالية

والتلاعق ف  الأرقام واللش وإتباع بعظ الحيل المحاسبية الت  يعرفها تماما بع ظ المحاس ـبين والم راجعين 

مث  ل إع  داد ميزاني  ا  لاص  ة لتق  ديمها إل  ى إدارا  الض  رائق تختل  ف ع  ن تل  م الت    تمث  ل المر   ز الحقيق    

  .لنشاط الاقتصادي بشـرط أن لا تقـع بأيـدي مراجع  الضرائق، وغيرها من الحيلللمؤسبة أو ا

ق  د يتوج  غ المتهرب  ون بع  دم دف  ع الض  ريبة، باس  تخدام الر   وة إل  ى الم  وظفين م  ـن ذوي النف  ول الض  عيفة 

بعد بالإغراءا  المالية والعينية وتلم الت  تكون ف  هيئة لدما  مجانيـة أو مخفضة بحيث يتلاضى الموظف 

ذلم على تطبي  م واد الق انون التطبي   الأمث ـل وق د يص ل الأم ل إل ى تعطي ل ه ذه الم واد وتجاهله ا ف   س بيل 

الحصول على منافع ومزايا غير  رعية، وتتم العملية بالتراض  وفقا لاتفا  مبب  ما بين الرا   والمرتش  

م ف  الخفاء.أما الخاسـر الوـيد فهو الخزين ة فكل منهما يكون مطمئنا لأنغ سيجن  فائدة من هذه الصفقة الت  تق

ع دم تق ديم  - .العامة، و ثي را م ا تم ر ه ذه الجريم ة دون عق اا، ذل ـم لأن عملي ـة إثباته ا تك ون ص عبة أـيان ا

المكلف تصريحا ضريبيا عن النشاط الخاضع للضريبة معتمدا فـ  ذلـم على عدم وجود مقر لنشاطغ أو يعم د 

ألرى.ويتحق  هذا الأمر بببق ضعف الوس ائل الت   تتبعه ا المص الا الض ريبية ف   إلى قفل نشاطغ من جهة 

بإلفاء الب لع المب توردة بطريق ة   عندما يقوم المكلف - .ـ  المكلفين وف  مثل هـذه الحالة يكون التهرا تاما

ي  ع وبالت  ال  ف  إن تق  ديم تص  ريا ض  ريب  غي  ر ص  حيا بحي  ث لا يتض  من جم "غي  ـر قانوني  ـة "س  ـلع مهرب  ـة

نشـاطاتغ أولا يرف  معغ جميع البيانا  والوثائ  المؤي دة لم ا ه و مب جل ض من التص ريا الض ريب ، أو يق وم 

بإرفا  التصريا ببيان ا  ووث ائ  غي ر ص حيحة، وه و يه د  إل ى ال تخلص م ن دف ع الض ريبة أوق د لا ي درج 

ف تص ريحغ بش كل ص حيا، ث م ق د يق دم المكل  - .بعظ إيراداتغ متعمدا تخفيظ قيم ة الض ريبة المترتب ة علي غ

يتب  ين ل  غ أن الإدارة المالي  ة بع  د فح  ص ه  ذا التص  ريا س  تبالغ ف    تق  دير الأرب  ال إل  ى درج  ة  بي  رة مم  ا ت  دفع 

 - .بـالمكلف عنـد تحقيـ  الضريبة وقبل تحصيلها إلى التصر  ف  ممتلكاتغ بإلفائها أو تهريبها إل ى الخ ارج
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ذل م عن دما يه را المكل ف ل ارج ال ـبلاد وبالت ال  يص عق عل ى عدم دف ع الض ريبة المترتب ة عل ى المكل ف، و

 .البلطا  تحصيل الضريبة المترتبة عليغ

 

 :سباب التهرب الضريبيأالمطلب الثاني: 2.6.2

يعا  إن أسباا التهرا من الضريبة  ثيرة ومتع ددة ولا يمك ن ـص رها وذل م لأنه ـا تختل ف ب التلا  التش ر

ى لأس باا عل لاجتماعي ـة والبياس ـية إلا أن غ يمك ن إجم ال ه ذه الإج راءا  االمالية والأوضاع الاقتص ـادية وا

  :النحو التال 

  :أولا :الأسباب التشريعية

لض ريب ، إن الأسباا التشريعية من أهم أسباا التهرا الضريب  ومرجع ذلم إمـا إلـى النقص ف   التش ريع ا

 مرجع ذلم لفون ليتخلصوا من دفع الضريبة وربماوعدم إـكام صياغتغ، واـتوائغ على ثلرا  ينفذ منهـا المك

ص اغ م ـن إلـى عـدم دقـة التشـريعا  الضريبية والت  غالب ا م ا تص در ف   ال دول النامي ة بص ورة س ريعة، وت

 .قبـل أ خا  غير أ فاء

 :ثانيا : أسعار الضرائب  

من تج عل ى ما أن عدم ق درة الارتفاع الضرائق بشكل  بير مما يؤدي بالمكلف إلى التهرا من دفع الضريبة،  

  .الالمنافبة بببق ارتفاع معدل الضريبة ممـا يقلـل مـن إيراداتغ أو ربما لن يتمكن من تحقي  أرب

 :ثالثا :ضعف الوعي الضريبي 

يع  د ض  عف ال  وع  الض  ريب  م  ن الأس  باا الرئيب  ية للته  را الض  ريب ، فكلم  ا تاد ال  وع  الض  ريب  ل  دى 

لباع ث لته را والعك ـف إذا   ـان ال ـوع  الض ريب  ل دى المكلف ين ض عيفا   ان االمكلفين ضعف الدافع عل ى ا

 .النفب  على التهرا الضريب  قويا وساد   راهية الضريبة
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 :المطلب الثالث :طرق مكافحة التهرب 3.6.2

ل  لم اش ريع ا ما لاـ نا سابقا أن أسباا التهرا عديدة ومتنوعة ولا تعود لعامل واـد فقط، فهناب عام ل الت 

ا تختل ف تبع ا للن  ام الض ريب  ف     ل بل د،  م  وعام ل مب ؤول عن غ المكل ف، ول ذلم ط ر  مكافح ة الته را

 .تختلف هذه الطر  مـن ضـريبة إلـى ألرى، ف  الن ام الضريب  الواـد

 : أولا :نشر الوعي الضريبي حفاظا وتمسكا بالقواعد الأساسية 

 م ـا  ف الم واطنين بالض ريبة وط ر  تحص يلها وت اري  س ـدادهاالت  وضعها آدم سميث آنفا، لا ب د م ن تعري 

ـى فائ ـدة عل يجـق تبليـغ المكلف ـين باس تخداما  الإي رادا  الض ريبية الت   تنف   ف   مج الا  لدمي ة تع ـود بال

لإف لال أو اوقد تع ود عل يهم أـيان ا ف   إط ار تق ديم مب اعدا  مالي ة لتف ادي مؤسب ـاتهم م ـن  .المجتمع بأ ملغ

 .رةالخبا

 :ثانيا :مراجعة التشريعات الضريبية  

لاجتماع  إن التشريع الضريب  الجيد لا بد أن يتصف بحبن الصـياغة و ـذا انبـجامغ بالوضع الاقتصادي وا

 .للبلد وألذه بعين الاعتبار لل رو  الشخصية للمكلف

 :ثالثا :العمل على تحقيق العدالة

 .  عليهايفية للمكلف والتقليل من الضـرائق لأن  ثرتها ستقضوهذا بالألذ بعين الاعتبار المقدرة التكل

 :المطلب الرابع :الآثار السلبية للتهرب الضريبي على التنمية الاقتصادية 4.6.2

لا  م ف  أن للتهرا آثار سلبية قد تمتد إلى آم اد بعي دة، ذل ـم لأن الض ـرائق تش كل راف دا أساس يا لميزاني ا  

كونـا  عمليـة التنميـة الاقتصادية، وعنص را فع الا لا يمك ن الاس تلناء عن غ عن د الدول ومكون رئيبـ  مـن م

التخطيط للمشاريع المب ـتقبلية وـي ث أن الإي رادا  يج ق أن تك ون متواص لة وتص ل أولا ب أول إل ـى لزين ـة 

ر هذه الخطط الدولـة، وبمعدلا   بغ ثابتة أو متزايدة فإن أي انقطاع أو نقص يمكن أن يؤثر بالبـلق علـى سي

والمشاريع الاقتصادية، وعليغ، بالإمكان رص د بع ظ الآث ار الب ـلبية الت   تن تج ع ن الته را مث ل ع دم ق درة 

الدولة على مواجهة نفقاتها والنهوض بمبؤولياتها تجاه مواطنيها بشكل قد يعمل على تزع زع أن م ة الحماي ة 

حدن ف  أسوأ الأـ وال،  م ا أن الته را بم ا يحدث غ وهذا ي من العدوان الخارج  وتفكم بنية الأمن ف  الدالل

من للـل فـ  سـير العملية الاقتصادية يدفع ال دول إل ى تي ادة أس عار الض ريبة، أو النب ق المقتطع ة أو ف رض 



21 

 

ضرائق إضافية تثقل  اهل دافع الضريبة لتعويظ الفاقد والمتبرا إلى قنوا  ألرى، فتكون البياسة المالية 

لا ت ؤدي إلا إل ى الته را والته را ب دوره لا  فزي ادة الض رائق .ن ي دور ف   ـلق ة مفرغ ةف  ه ذه الحال ة،  م 

يؤدي إلا إلى تيـادة ، وهو وضع مربم لا يمكن التعايش والتعاط  معغ وتفقد بالتال  الضرائق  مهمتها   أداة 

اج دائم  ا لأع  ين لت   افر م  ع الأدوا  الأل  رى الت    تب  تعمل ف    توجي  غ النش  اط الاقتص  ـادي للدول  ة ال  ذي يحت  

ساهرة، ترمم ما يتصدع منغ وتقبل مـا يتعثـر وهـو معرض لمثل هذه التص دعا  والاهت زاتا  مثل غ مث ل أي 

وي ؤدي الته را إل ى تر  ز  .اقتص اد لارتباط غ باقتص اديا  ال دول الأل رى والتك تلا  الاقتص ادية ف   الع الم

الإنف ا  الاس تهلا   وتش جيع عملي ة اتده ار س و  الثروة ف  يد فئة محددة ومن  أن ذلم أن يبهم فـ  تيادة 

البلع الأجنبية المبتوردة فـ  مقابل ر ود البلع المحلية الت  ستفقد أسواقها نتيجة المنافبة، الت  لا تك ون ف   

صالحها ف  الأغلق وقد تبتعمل الضرائق ف  رسم البياسة الديموغرافية وتن  يم النب ل بزي ادة أو بالح د م ن 

ف  ـدود مبمول بغ والتهرا الضريب  يعرقل سـير هـذه البياسة الت  يترتق عن تعط ل س يرها الإنجاا إلا 

 .مشكلا  وأتما  اقتصادية واجتماعية لا ـصر لها

 

 

 

 

 :خاتمة الفصل 7.2

إن الوعاء الضريب  الخاضع للضريبة الخاصة بغ تعرض لعدة تليرا  عبر الت اري ،  م ا س ب  ذ ره. م ا أن 

عن العدالة الضريبية، بالإضافة لأ كال الضريبة الت   انت تطب  سابقا، ومدى تأثيرها على  تحديده  ان بعيد

الاقتصاد الوطن  ودلل الفرد على البواء، مما أدى بالمكلف الضريب  للبحث عل ى ط ر  ووس ائل لع دم دف ع 

ق  وانين الض  ريبة، واس  تعمال    ل أن  واع الل  ش الض  ريب ، ل  ذا وج  ق عل  ى المش  رع الض  ريب  عن  د وض  عغ ل

ضريبية، تحدد م ن للاله ا الوع اء الخاض ع للض ريبة والمع دل الض ريب  المف روض أن يأل ذ بع ين الاعتب ار 

ال رو  الاقتصادية والاجتماعية لدافع  الضريبة، وهذا م ا تض طلع البياس ة الض ريبية الت   تض عها الدول ة 

ث تح ت عن وان الآث ار الاقتص ادية لتفادي اللش والتهرا الض ريبيين و س نتناول ذل م م ن ل لال الفص ل الثال 

 .للضرائق


